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كتبت: لمياء إبراهيم
النفيس  ابن  مستشفى  أعلن 
نجـــاح إجراء عمليـــة جراحية 
من  يعاني  لمريـــض  نوعيـــة 
مضاعفـــات حـــادة فـــي القدم 
السكرية، في إنجاز طبي يُجسّد 
نموذجاً رائعاً للتعاون المشترك 
والتكامل بين الأقسام الجراحية 
والتشـــخيصية المختلفة داخل 

المستشفى.
العمليـــة  أجُريـــت  وقـــد 
والعمل  المباشـــر  بالتنســـيق 
المشـــترك بين فريـــق من كبار 
الاستشـــاريين، ضـــمّ كلاً من: 
استشـــاري  الآغا  راني  الدكتور 
الدمويـــة،  الأوعيـــة  جراحـــة 

العـــرادي  والدكتـــور حســـن 
استشاري جراحة العظام والقدم 

السكري.
ابـــن  مستشـــفى  ويُعـــدّ 
خاص  مستشـــفى  أول  النفيس 
متعددة  العيـــادة  خدمات  يقدم 
Multidiscipli� )التخصصات) 
في  المعتمـــدة   )nary Clinic
لعلاج  العالمية  المستشـــفيات 
القدم الســـكرية، حيـــث تُعتبر 
هـــذه الحالـــة الأولى التي يتم 
فريق  بواســـطة  معها  التعامل 
لضمان  طبي متخصص وشامل 
العلاجية  النتائج  أفضل  تحقيق 

للمريض.
نظراً  الخطوة  هـــذه  وتأتي 
إلى التأثيرات المباشـــرة لمرض 

السكري على الدورة الدموية في 
الأطراف السفلية، فضلاً عن أثره 
العظمية  الهيكلة  الســـلبي على 

للقدم.
السريع  التعاون  وأســـهم 
الأوعية  جراحي  بيـــن  والفعال 
الدموية وجراحـــي العظام، إلى 
المســـاندة  التخصصات  جانب 
مثل أطباء الســـكري والتجميل، 
في وضع خطة علاجية متكاملة 
بـــدأت بالتشـــخيص الأولـــي 
والفحوصـــات الدقيقة، وانتهت 
بتدخل جراحي ناجح أثمر نتائج 
قد  التي  المخاطر  وقنّن  مرضية 

تؤدي إلى مضاعفات جسيمة.
المستشـــفى  إدارة  وأكدت 
أن توافـــر الخدمات المســـاندة 

الحديثـــة، كتقنيـــات التصوير 
وغرف  المتطـــورة  والأشـــعة 
بأحدث  المجهـــزة  العمليـــات 
التقنيات، كان لـــه الدور الأبرز 
في سرعة اتخاذ القرار الجراحي 

ونجاح العملية.
أن  إلى  الإدارة  وأشـــارت 
والاستشارات  المعاينات  تقديم 
الســـكري  لمرضى  الدوريـــة 
في مركـــز متكامـــل يجمع كل 
والخدمـــات  التخصصـــات 
المســـاندة تحت ســـقف واحد 
الركيـــزة الأساســـية  يُشـــكل 
الأقدام  صحـــة  على  للحفـــاظ 
الخطرة  المضاعفـــات  وتجنب 
أفضل  وفق  الســـكري  لمرضى 

المعايير المعمول بها عالمياً.
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في إنجاز طبي هو الأول من نوعه في القطاع الخاص..

ــــــاج  ــــة لع ــ ــــة جراحي ــ ــــاح عملي ــ ــــــن نج ــــــس يعل ــــــن النفي ــــــفى اب مستش
ــات ــ ــ ــدد التخصص ــ ــ ــي متع ــ ــ ــق طب ــ ــ ــاون فري ــ ــ ــكرية« بتع ــ ــ ــدم الس ــ ــ »الق

مملكة  مكانة  يعـــزز  إنجاز نوعي  في 
العالي  التعليـــم  خارطة  علـــى  البحرين 
المستدام، حققت الجامعة الخليجية نتائج 
 UI GreenMetric( تصنيـــف  في  لافتة 
 ،)World University Rankings 2026
لتؤكد التزامها الراســـخ بالمعايير البيئية 
العالمية ورؤيتها الشـــاملة نحو استدامة 

الحرم الجامعي والمبادرات الخضراء.
تبوء  التصنيف  نتائج  أحدث  وأظهرت 
على  الأول  المركـــز  الخليجية  الجامعـــة 
مســـتوى الجامعات الخاصـــة في مملكة 
البحرين، والمركز الثاني على مستوى كل 
جامعات المملكة، فيمـــا جاءت في المركز 
439 على مســـتوى قارة آسيا، وحصدت 
المركز 737 عالميًا، ما يعكس طفرة رئيسية 

في أدائها الأكاديمي والبيئي والتشغيلي.
مع  بالتزامن  النتائـــج  إعـــان  وجاء 
مشاركة رئيس الجامعة الخليجية الأستاذ 
الدكتور مهند الفـــراس في فعاليات مؤتمر 
وإعلان نتائـــج تصنيف »جرين متريكس« 
العالمي للجامعات المستدامة لعام 2026، 
الأذربيجانية  العاصمة  اســـتضافته  الذي 
باكو بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات 
والخبراء وصنـــاع القرار من مختلف دول 
العالم لمناقشة أحدث ممارسات الاستدامة 
والتحول الأخضر في مؤسســـات التعليم 

العالي.
وفي تصريح له بهذه المناســـبة خلال 
مشـــاركته في المؤتمر بباكـــو قال رئيس 
الجامعة الخليجية الأســـتاذ الدكتور مهند 
الخليجية  الجامعة  تحقيـــق  :»إن  الفراس 
المركز الأول بيـــن الجامعات الخاصة في 
البحرين والمركز الثاني مليًا على مستوى 
 UI GreenMetric المملكة في تصنيـــف
2026 يمثل ثمرة لنهج استراتيجي متكامل 
يعتمد على دمج مفاهيم الاستدامة والحفاظ 
علـــى البيئة فـــي كل قطاعـــات الجامعة 

الأكاديمية والبحثية واللوجستية«.
لنا  أتاحت  »لقـــد  الفـــراس:  وأضاف 
المشاركة في مؤتمر جرين متريكس تبادل 
الأكاديمية  المؤسسات  كبرى  مع  الخبرات 
الخليجية  الجامعة  التزام  وتأكيد  العالمية 
للأمم  المســـتدامة  التنمية  أهـــداف  بدعم 
لمملكة  الاقتصاديـــة  والرؤية  المتحـــدة 
البحرين. ســـنواصل العمـــل على تطوير 
المبادرات البيئية، وتعزيز الطاقة النظيفة، 
وترشـــيد اســـتهلاك الموارد داخل الحرم 
الجامعي، لتظـــل جامعتنا نموذجًا يُحتذى 
المجتمعية  والمســـؤولية  الابتكار  في  به 

والبيئية«.
 UI« الجديـــر بالذكـــر أن تصنيـــف
GreenMetric« العالمي يعتمد على تقييم 

دقيق للمؤسسات الأكاديمية بناءً على ستة 
محاور رئيســـية تشـــمل: البنية التحتية 
والمســـاحات الخضـــراء، الطاقة والتغير 
المناخـــي، وإدارة النفايات، وإعادة تدوير 
المياه، والنقل الذكي والمستدام، بالإضافة 
إلى التعليم والبحث العلمي المتخصص في 

مجالات البيئة والاستدامة.
وجاء هذا التقييم المتقدم اســـتنادًا إلى 
استيفاء الجامعة الخليجية سبعة مؤشرات 
رئيســـية اعتمدها التصنيف العالمي لعام 
2026، حيث ارتكزت على الاهتمام بالبيئة 
والبنية التحتية والتوســـع في المساحات 
والتغير  الطاقة  الخضراء، وتبني حلـــول 
المناخي عبـــر التقنيات الذكيـــة والذكاء 
للحد من  المتجددة  الاصطناعي والطاقـــة 
تطبيق  إلى جانب  الكربونيـــة،  الانبعاثات 
وفرزها،  النفايات  لإدارة  حديثة  منظومات 
استهلاكها  وترشـــيد  المياه  إدارة  وتعزيز 
لإعادة اســـتخدامها في الـــري، فضلاً عن 
دعم خيارات النقل الذكي والمستدام داخل 
التعليم  قطاع  وتطويـــر  الجامعي،  الحرم 
والبحث العلمـــي المتخصص في مجالات 
البيئة والاســـتدامة، بالإضافة إلى ترسيخ 
الحوكمـــة والتحـــول الرقمـــي من خلال 
التخطيط المؤسســـي المســـتدام وتطبيق 

الحلول الرقمية لتطوير الأداء التشغيلي.

الجامعة الخليجية في صدارة الجامعات الخاصة بمملكة البحرين وتحقق مراكز متقدمة عالميا

سيارات الفرجان.. 
حكايات يومية مزعجة

محميد المحميد malmahmeed7@gmail.com

في اليابان، لا تســـتطيع شـــراء ســـيارة إلا إذا أثبتت أنك تملك 
موقفاً لهـــا.. ليس في الأمر مزحة، بل هو قانـــون صارم.. فقبل أن 
تفكر في الشـــراء، يأتي موظف من الشـــرطة اليابانية ليقيس حجم 
سيارتك ومســـاحة موقفك في بيتك، وإن لم يكن لديك موقف مطابق 

للمواصفات، فلن تحصل على ترخيص الشراء.
هكذا بكل بســـاطة، حلت اليابان مشـــكلة الوقوف الخاطئ من 
جذورها، لأنها آمنت بمبدأ واحد: ))الشـــارع ملـــك للجميع وليس 

مستودعاً لسيارات من لا يملك مكاناً لها((.
أما عندنا، فالمشـــهد مختلف تماماً، ويكاد يكون مأســـاة يومية 
في معظم الأحياء السكنية.. ســـيارات مركونة بشكل عشوائي أمام 
مداخل البيوت.. مركبات تســـد الطريق بالكامل.. شـــاحنات كبيرة 
تبيت ليلها بين المنـــازل الصغيرة.. ومواقف مخصصة تحولت إلى 
كراجات خاصة..!! حتى العمارات السكنية والبنايات التجارية التي 
من المفترض أنه لا تمنح ترخيص البناء إلا بشـــرط توفير المواقف 
المناســـب لعدد الشـــقق والمحلات، تعاني هـــي الأخرى من نفس 

المشكلة..!!
هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفة مرورية، بل أصبحت ســـبباً 
رئيســـياً للخلافات والمشـــكلات بين الجيران.. فكم من جارين كانا 
صديقين لســـنوات، ثم تحولا إلى خصمين في مركز الشرطة بسبب 
موقف ســـيارة؟ وكم من سيارة إسعاف أو إطفاء لم تستطع الدخول 
إلى حي سكني لأن الشـــارع مغلق بسيارات مركونة على الجانبين؟ 
وكم من امرأة أو مسن اضطر الى المشي مسافة طويلة تحت الشمس 

الحارقة لأن مدخل بيته مسدود بسيارة جاره؟
إن الوقـــوف الخاطئ هو اعتداء صريـــح على حق الجار وحق 
الطريق، وهو سلوك يكشف عن ضعف في الوعي المجتمعي وأنانية 
مقيتـــة.. وإن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في الإزعاج اليومي، 
بل في أنها تخلق بيئة طاردة ومشحونة بالتوتر داخل الحي السكني 
الواحد، الذي من المفترض أن يكون واحة للسكينة والتآلف، يتحول 

إلى ساحة صراع يومي على متر واحد من الأسفلت.
كمـــا أن وقوف الشـــاحنات الكبيرة والمركبـــات الثقيلة داخل 
الأحياء الســـكنية يمثل كارثة بحد ذاته، وكذلك هي الأشجار المطلة 
من البيوت والمنـــازل فهي تحجب الرؤية، وتشـــوه المنظر العام، 
وتتســـبب في تدمير البنية التحتية للطرق الداخلية غير المخصصة 

لها، ناهيك عن المخاطر الأمنية التي قد تشكلها.
وهنا يأتي دور الجهات المختصة بشـــكل حاســـم.. فالمطلوب 
ليس فقـــط تحرير المخالفات، بل منظومـــة توعية وردع متكاملة.. 
نحن بحاجة إلى أن تقوم مديريات الأمن في المحافظات، وبالتعاون 
مع شـــرطة النجدة والدوريات وشـــرطة المجتمع، بحملات توعية 

ميدانية مكثفة داخل الأحياء.
الحل الجذري يكمن في تنظيم وقوف الســـيارات، ومنع وقوف 
الشـــاحنات والمركبات الثقيلة منعاً باتاً داخل الأحياء الســـكنية، 
وتخصيص ســـاحات ومواقف خارجية لهـــا، كما هو معمول به في 
المدن المتقدمة، مع تطبيق غرامات رادعة، وحجز المركبات المخالفة.
ليس علينا أن نختـــرع العجلة، فهناك تجـــارب ناجحة لدول 
استطاعت القضاء أو الحد من هذه الظاهرة.. كما أن تنظيم المواقف 
هو تنظيم للحياة نفسها.. وحل هذه الظاهرة لا يحتاج إلى معجزات، 
بل يحتاج إلى قانون يطبق علـــى الجميع، ووعي يزرع في الجميع، 
بأن احترامك لموقف سيارة جارك هو احترام لجارك نفسه، والوطن، 

وتعاليم الدين كذلك.

تقديم:إسـلام مـحفوظ

صرّح رئيـــس وحدة جرائم التهرب 
المالية وغسل  الجرائم  الضريبي بنيابة 
الأموال بأن المحكمـــة الكبرى الجنائية 
منفصلتين  قضيتيـــن  في  قضت  الأولى 
بإدانة ســـتة متهمين وشـــركتيهم إزاء 
ما ثبت مـــن قيامهم بتقديـــم الإقرارات 
الضريبة  ســـداد  دون  مـــن  الضريبية 
بالمخالفة  للإيـــرادات  الوطني  للجهاز 

لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
الأولى  القضيـــة  في  قضـــت  حيث 
بمعاقبـــة ثلاثة متهمين بالســـجن مدة 
ثلاث ســـنوات وتغريمهـــم مبلغًا قدره 
ألف وخمســـمائة وثمانية  مائة وواحد 

وســـبعون دينارًا بحرينيًـــا، فضلاً عن 
إلزامهم بسداد القيمة المضافة المستحقة 
وهي مبلغ اثنين وخمسين ألفًا وستمائة 
وســـبعة دنانير بحرينية وخمســـمائة 
وسبعة وتسعين فلسًا، كما قضت بإدانة 
ثلاثمائة  قدره  مبلغًا  وتغريمها  شركتهم 
وأربعون  وخمسة  ألفًا  عشـــر  وخمسة 
واثنان  وخمســـمائة  بحرينيًا  دينـــارًا 

وثمانون فلسًا.
كما قضـــت المحكمة فـــي القضية 
الثانية بحبس ثلاثة متهمين مدة ســـنة 
وتغريمهـــم مبلغًا قدره مائـــة وأربعة 
وأربعون  وواحد  ومائـــة  ألفًا  وثمانون 

دينـــارًا بحرينيًـــا وتســـعمائة واثنان 
وتســـعون فلسًـــا، كما قضـــت بإدانة 
ثلاثمائة  قدره  مبلغًا  وتغريمها  شركتهم 
وثلاثة  ومائتان  ألفًا  وســـتون  وثمانية 
وثمانـــون دينارًا بحرينيًا وتســـعمائة 

وأربعة وثمانون فلسًا.
من  بلاغين  تلقت  قد  الوحدة  وكانت 
الجهاز الوطني للإيرادات ضد المتهمين 
وشـــركتيهم، لقيامهم بالتهرب من سداد 
القيمة المضافة المستحقة عليهم، إذ قام 
من  المضافة  القيمة  بتحصيل  المتهمون 
العملاء مـــن دون توريدها للجهاز رغم 
في  وذلك  الضريبية،  الإقرارات  تقديمهم 

ضريبة  قانون  لأحكام  صريحة  مخالفة 
القيمة المضافة.

وفور تلقي البلاغين، باشرت النيابة 
العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى شهادات 
للإيرادات،  الوطني  بالجهاز  المختصين 
الرســـمية  المســـتندات  على  واطلعت 
التي أثبتـــت صحة ما ورد في البلاغين، 
وارتـــكاب المتهميـــن للجريمـــة، وقد 
اســـتجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم 
بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم 
الى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت 
القضيتيـــن وأصدرت الحكـــم بإدانتهم 

ومعاقبتهم.

الســــــــــجن وغرامــــــــــات تقــــــــــارب مليــــــــــون
ــــــة ــ ــ ــــــة المضاف ــ ــ ــــــن القيم ــ ــ ــــــن م ــ ــ ــــار لمتهربي ــ ــ ــ دين

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية متهما حبذ وشـــجع 
الاعتداءات الإيرانيـــة الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، 
بالسجن مدة عشر ســـنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار، كما 

قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة.
وكانت النيابـــة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة 
الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن 
الاقتصـــادي والإلكترونـــي برصد صـــور ومقاطع مرئية 
وتعليقات منشـــورة بحســـاب على أحد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تضمنت حضاً علـــى الاعتداءات الإيرانية الآثمة 

التي استهدفت مملكة البحرين وتشجيعاً لها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم القائم على 
ذلك الحساب، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور 
تلقيها ذلك البلاغ، فاســـتجوبت المتهم واستمعت إلى أقوال 
الشهود وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية 
المضبوطة، وقد ثبت من التحقيقات ونتائج الفحص ارتكاب 
المتهم الجريمة المسندة إليه، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته 
محبوسًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعوى 
في جلســـات محاكمة رُوعيت خلالها الضمانات القانونية 

المقررة كافة وفي مقدمتها حق الدفاع.
وفي هذا الســـياق أكّد رئيس النيابـــة أن حرية الرأي 

والتعبيـــر مكفولة في إطـــار القانون، وممارســـها معني 
بالالتزام بالضوابط القانونية الضامنة لســـامة المجتمع 
ومصالح البلاد، وأن النيابة العامة ماضية في التصدي بكل 
حزم من خلال اختصاصاتها لكل ما من شأنه المساس بأمن 
البلاد واستقرارها، مشددًا على أن نشر أو تداول المواد التي 
تتضمن تأييدًا أو تحبيذًا أو تشجيعًا للأعمال الإرهابية يعد 
جريمة يعاقب عليها القانون، لما تنطوي عليه من مســـاس 
بالأمن الوطنـــي، داعيًا المواطنيـــن والمقيمين إلى التحلي 
بالمسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه والالتزام في ذلك 

بأحكام القانون وضوابطه حمايةً لأمن الوطن واستقراره.

الســـجن 10 سنوات لمتهم حبذ وشـــجع الاعتداءات الإيرانية الآثمة 

الاســـتئناف  محكمة  عدلت 
العليا الجنائية عقوبة مدير أحد 
التنمية  لوزارة  التابعة  المراكز 
الاجتماعيـــة، صدر بحقه حكما 
بالســـجن مدة 15 ســـنة، بتهم 
أموال لأغراض عامة دون  جمع 
بعمليات  وقيامـــه  ترخيـــص، 
غســـل أموال علـــى العائد من 
وبجعلها  ارتكبها،  التي  الجرائم 
السجن 8 سنوات عما أسند إليه 
ومصادرة الأموال محل الجريمة 

وتغريمه بنفس القيمة.
الواقعة  تفاصيـــل  وتعود 
العامة  النيابـــة  تلقـــت  عندما 
بلاغـــاً مـــن إحدى الـــوزارات 
الحكومية حـــول ما انتهت إليه 
أعمال لجنـــة التحقيق الإدارية 
قبلهم من وجود  المشـــكلة من 
شـــبهات جرائم جنائية قام بها 
التابعة  المؤسسات  إحدى  مدير 
الجهة، تمثلـــت في قيامه  لتلك 
بجمع أموال لأغراض عامة دون 
أموال  على  واستيلائه  ترخيص 
مملوكة لتلـــك الجهة دون وجه 
حق، واتفاقه مـــع المتهم الآخر 
فـــي تزوير محـــررات خاصة 

واستعمال تلك المحررات.
وعليـــه قد باشـــرت نيابة 
الأموال  وغسل  المالية  الجرائم 
تحقيقها في البلاغ بأن استمعت 
وممثلين  الواقعـــة،  أطراف  إلى 
عن لجنـــة التحقيـــق الإداري، 
للكشـــف  إذن  إصـــدار  تم  كما 

المالية للمتهم  المعامـــات  عن 
الأول، وثبـــت ارتكاب المتهمين 
الإجراءات  خـــال  من  للواقعة 
التـــي تمت وفحص ودراســـة 
أوراق الواقعـــة، وعليـــه تـــم 
اســـتجواب المتهمين عما نسب 
المتهم  اتهامات، وأقر  إليهما من 
لأغراض  الأمـــوال  بجمع  الأول 
عامـــة بغير ترخيـــص كما أقر 
المتهم الثاني باتفاقه ومساعدته 
للمتهـــم الأول فـــي تزوير تلك 

المحررات واستعمالها.
أن  التحقيقـــات  وبينـــت 
عبر  الواقعة  ارتكبـــا  المتهمين 
أدرج  التوقيـــع على شـــيكات 
في  كمستفيد  الأول  اســـم  فيها 
موظفين  أســـماء  أو  بعضهـــا 
إمرته،  تحـــت  يعملون  آخرين 
والاستيلاء  قيمتها  صرف  ليتم 

الخاصة،  لمصلحتهمـــا  عليها 
كمـــا اســـتولى علـــى تبرعات 
رمضانية  ســـال  بينها  عينية 
وكوبونـــات دعـــم، إذ طلب من 
موظفين تحـــت إمرته نقلها إلى 
مســـكنه، ثم قام بالتصرف بها 

لصالحه الشخصي.
بالسجن  المحكمة  وعاقبته 
مدة 5 سنوات، وإلزامه رد مبلغ 
مبلغًا  وتغريمه  دينار،  ألف   191
مســـاويا لمبلغ الرد، ومصادرة 
التبرعات  جمـــع  محل  الأموال 
البالغة قيمتهـــا 76 ألف دينار، 
بجمع  المتعلقة  التهم  عن  وذلك 
الأمـــوال والاســـتيلاء عليهـــا 
بالسجن  عاقبته  كما  للارتباط. 
مدة 3 ســـنوات، ومصادرة 92 
ألف دينار من أمواله في جريمة 

غسل الأموال.

الســـجن 8 ســـنوات بدلا من 15 لمدير مركز
اجتماعـــي مدان بالاختلاس وغســـل الأموال


